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                                                                                                  الجمهوريــة التونسيـــة     

 وزارة العدل       

                                            محكمة التعقيب      

                          ددـ95181ـالقرار التعقيبي عـ     

               26/02/2020تاريـخ القرار:

 

 الحمد لله وحده

 قرار تعقيبي جزائي

 تــــــي:ت محكمة التعقيــــــب القرار الآأصدر

 

ية لعسكرامن طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم

 . ع. ول حالجندي أضد  03/06/2019بتاريخ ب مجانا 

بـدد الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة 19889عـ يحالحكم الجناطعنا في 

ف شكلا قضت المحكمة نهائياحضوريابقبول الاستئنا المتضمن ما يلي : "  28/05/2019بتاريخ 

على  م بهمع تعديل نصه وذلك بحذف العقاب المؤجل المحكو وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي

 ."عليه ونيةار وحمل المصاريف القانالمتهم والترفيع في الخطية المحكوم بها عليه الى ألف دين

  .لجلسةشرحه باوبعد الإطلاع على تقرير السيد المدعي العام لدى هاته المحكمة والاستماع ل      

 .فيه لاوراق وعلى القرار المطعونوبعد الإطلاع على اسانيد الطعن وعلى كافة ا      

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يأتي :       

 :من حيث الشكل     

 ة  فكانانونيالق جميع شكلياته ىفالصفة واستو ل القانوني وممن لهالتعقيب في الأج لبحيث قدم مط

 القبول شكلا .ب احري

 من حيث الاصل :      

فرقة الشرطة العدلية بوان بواسطة اعفي القضية الابحاث المجراة  يستفاد منحيث      

وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العسكرية  2018جوان  11بتاريخ  416محضر عدد الحسب 
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 2018جوان  08بتاريخ  483/18لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة ب تحت عدد 

وأخذ عينة و ك لمادة مخدرةمن أجل شبهة الاستهلا. ع. وع. ع. والقاضية باستنطاق العسكريين ح

فحرر محضر في الغرض كان منطلقا لقضية  ،وعرضها على التحاليل البيولوجية من سوائلهما

 الحال .

عسكرية دائية البتمحكمة الاال النيابة العسكرية لدى احالت حيث بعد استيفاء الابحاث في القضية و 

 ة الابتدائيةة بالمحكمحيارالدائرة الجناالمتهم على انظ  2019جانفي  28 بتاريخ بالدائمة 

ر في غيإستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب"لمقاضاته من اجل  العسكرية الدائمة ب

 18رخ في المؤ 1992لسنة  52من القانون عدد  4و1 ينلطبق الفصالاحوال المسموح بها قانونا  

 . 1992ماي 

ضي ــدد عن المحكمة المذكورة القا4732الحكم الابتدائي عـ 2019فيفري 06فصدربتاريخ  

قانونية ريف البسجن المتهم مدة ثلاثة أشهر وتخطيته بمائتي دينار وحمل المصا حضوريا:"ابتدائيا 

 ."نيةذيره مغبة العود المدة القانوعليه وإسعافه بتأجيل العقاب البدني المحكوم به وتح

 و مبينوفق ما هأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في القضية  وقد النيابة العسكرية هتفاستأنف

 .أعلاه

 له  : ةناسب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف العسكرية ه تتعقب حيثو 

لدوافع لم تبين بدقة اة حكممبمقولة وان ال ج وضعف التعليل.من م  53خرق احكام الفصلين -

يب لتعققبول مطلب ا توطلبمن الفصل المذكور  لاعمال ظروف التخفيف مع ذكر الفقرة المنطبقة

 شكلا وفي الاصل بنقض القرار المطعون فيه مع الاحالة .

 المحكمة

 : وضعف التعليل القانونبخرق  ينن المتعلقنيعن المطع-

فان محكمة الحكم ،ج.م  53 لاحكام الفصلقد تالحكم المن  من خرقحيث انه خلافا لما اثاره المعقب 

م ج المشاراليه   53قد عللت موقفها لتخفيف العقاب على المتهم التزاما باحكام الفصل المنتقد كانت 

وقد نصت بحكمها على مراعاتها "لظروف المتهم الاجتماعية ومراعاة لظروفه المهنية " سيما 

سلطان  لاوان للمحكمة سلطة تقدير العقاب المناسب في نطاق ما تسمح به النصوص القانونية و

 . اجتهادها من قبل هذه المحكمة طالما كان حكمها معللا كما يجب قانونا عليها في 
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ما كللا مع الحكموحيث لم تأت مستندات التعقيب بما يوهن الحكم المنتقد في شيء ،وكان بذلك 

ا من خلوهيجب قانونا دون تحريف للوقائع ولا خرق للقانون بما يؤدي الى رفض المطاعن كلها ل

                     .المستند الصحيح 

 و لهذه الأسباب

لشورى وقد صدر هذا القرار بحجرة ا،  اصلارفضه  مطلب التعقيب شكلا وقبول قررت المحكمة 

الدائرة الرابعة عشر المتركبة من رئيسها السيد  عن2020 فيفري 26يوم الاربعاء 

 بمحضرو و ن وعضوية المستشارين السيد ين العقيد قاضي 

                  .السيدة وبمساعدة كاتبة المحكمة  السيد  امالمدعي الع

       هوحرر في تاريخ   
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